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مشروع ورقة سياسية حول

إحداث هيكل وطني يعنى بالإعاقة




الهدف:

حث أصحاب القرار على احداث هيكل وطني يتسـم بالمهنية والكفاءة والنجاعة والفاعلية يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم ويسهر على تفعيلها ويعمل على تعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين باقي أفراد المجتمع.




المرتكزات التشريعية والقانونية


	الفصل 54 من الدستور التونسي :





تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.




	المادة 33: من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المتعلقة بالتنفيذ والرصد على المستوى الوطني




أ. تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

ب. تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

ج. يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.


	القانون التوجيهي عدد 83 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم





الفصل 55 الذي نص على:



إحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.

تضبط تركيبة المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشمولاته وطرق سيره بمقتضى أمر




احداث الهيكل الوطني: الأسباب والمبررات


	تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها:




 يمكن أن يوفر هذا الهيكل الأطر القانونية والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحميهم من التمييز والاستغلال وتعزيز الالتزام بتلك الحقوق في السياسات العامة والبرامج التنموية وفي المجتمع ككل.


	التزام تونس بالمعايير الدولية:




تونس ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات لذوي الإعاقة (مصادقة تونس سنة 2008 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006) وانطلاقا من ذلك فإنّ إنشاء هيكل وطني يعكس التزام البلاد التونسية بتلك المعايير ويساهم في تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع.


	تعزيز العدالة والمساواة بين أفرد المجتمع




يهدف إحداث الهيكل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس إلى تعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين ذوي الإعاقة وبين باقي أفراد المجتمع.


	المساهمة في إزالة العراقيل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة:




يعمل هذا الهيكل على إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرض في التمتع بالحقوق بين جميع المواطنين والمواطنات، ويعزز الوصول إلى الخدمات والفرص التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويحدّ من العراقيل التي تحول دون مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.


	معاضدة جهود الدولة تحسين الرعاية والدعم وضمان جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة:




يسعى الهيكل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحسين نوعية الرعاية والدعم المقدم لهم وضمان توفير الخدمات اللازمة وتحسين جودتها وفقًا لاحتياجاتهم.


	المساهمة في تطوير السياسات والبرامج




يمكن أن يساهم الهيكل في تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وتنهض بهم في جميع المجالات مثل التعليم والصحة والتشغيل والتأهيل المهني والصحة والنقل وغيرها.


	التنسيق والتعاون:




يمكن أن يلعب الهيكل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة دورا مهّما في التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ومختلف الوزارات والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة والأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم وذلك قصد توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتحقيق تنفيذ فعال للسياسات والبرامج المتعلقة بذوي الإعاقة.


	التثقيف والرفع من مستوى الوعي المجتمعي بقضية الإعاقة:




يمكن أن يساهم هذا الهيكل الوطني في التوعية بقضايا ذوي الإعاقة في المجتمع التونسي ويعمل على توفير المعلومات والمواد البيداغوجية الملائمة قصد التوعية والتثقيف وتوجيه الجهود نحو تغيير النظرة للأشخاص ذوي الإعاقة من نظرة سلبية تستبطن الاستنقاص والتمييز أو نظرة قائمة على الإحسان والشفقة إلى نظرة قائمة على المقاربة الحقوقية.


	الرصد والتوثيق والرقابة:




يمكن أن يلعب هذا الهيكل دورا مهمّا في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، كما يمكن أن يوفّر آليات رقابية للتأكد من مدى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقوقهم في الحياة والكرامة والحرية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية


	المساهمة في التخطيط:




يمكن للهيكل الوطني أن يلعب دورا مهما في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وترتيب أولوياتهم وتنظيم الخدمات المقدمة لهم وبالتالي المساهمة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم وتوجيه الجهود وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم.


	السياسات والبرامج التنموية الدامجة:




يمكن أن يكون الهيكل الوطني إطارا لمواكبة ومتابعة السياسات القطاعية والبرامج التنموية المحلية والجهوية والوطنية حتى تكون دامجة باعتبار أنّ التنمية الدامجة تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم.




الخطوات السابقة لتشكيل الهيكل الوطني 


	تنظيم استشارة تخصّ الأشخاص ذوي الإعاقة وأوليائهم والمنظمات الممثلة لهم: من المهم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم من أجل جمع آرائهم واحتياجاتهم. يمكن إجراء هذه الاستشارة من خلال الاجتماعات والمشاورات عبر الإنترنت والاستطلاعات وما إلى ذلك.


	وضع استراتيجية تواصل فعالة حول هذا العملية من خلال استغلال كافة أنواع وسائل الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وإذاعات وشبكات التواصل الاجتماعي والاستفادة من استراتيجية الاتصال هذه لفتح نقاش عام حول هذه الآلية.


	الحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة: من المهم الحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة مثل الوزارات المسؤولة عن قضايا الإعاقة (وزارة الشؤون الاجتماعية) ومجلس النواب والمجالس الإقليمية والمحلية وغيرها.


	استشارة اللجنة الوطنية لمواءمة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاستئناس برأيها.


	تعيين لجنة لإعداد المشروع: تتولى هذه اللجنة إعداد مشروع احداث هيكل وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أن تتكوّن هذه اللجنة من ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان تمثيلية كل أصناف الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، والسلطات المختصة، والمهنيين المشاركين في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء والمحامين، وما إلى ذلك.


	اصدار نص تشريعي أو قانوني أو أمر ترتيبي ينظم عمل الهيكل: من الضروري وضع نص تشريعي أو تنظيمي لإضفاء الطابع الرسمي على إحداث هذا الهيكل الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


	التفكير في موارد اشتغال الهيكل: يجب أن يتمتع المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالموارد المالية واللوجستية والبشرية لضمان عمله بكفاءة.  


	التفكير في تركيبة الهيكل: يمكن أن يتكون الهيكل الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وكذلك ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤولين منتخبين، وممثلي الوزارات المختلفة، والخبراء. والأكاديميين الخ


	وضع معايير واضحة وشفافة لتقييم ومتابعة مدى فعالية ونجاعة عمل الهيكل وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.







أهداف الهيكل الوطني:


	تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها على المستوى الوطني


	العمل على متابعة تفعيل المنظومة التشريعية والقانونية المعززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها.


	التأثير على أصحاب القرار من أجل إزالة العراقيل واتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة على قدم المساواة مع غيرهم بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاصال وكل المرافق الأخرى المتاحة لعامة الناس


	تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها وتجويدها.


	تطبيق نهج التنمية الدامجة، وجعله في صلب عمل الحكومات والسلطة التنفيذية وفي كافة السياسات والمشاريع التنموية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.







مـهام واختصاصات الهيكل الوطني 


	ابداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات


	 التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بقضية الإعاقة.


	تقديم الاستشارة للسلطات العمومية في جميع القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إمكانية الوصول والتعليم الدامج والإدماج المهني والصحة والرياضة والثقافة والترفيه وما إلى ذلك


	تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رفع وعي المجتمع بالقضايا المتعلقة بالإعاقة وتشجيع المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.


	الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان احترام حقوقهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لكل أشكال التمييز ضدهم على أساس الإعاقة


	رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات الحياة والقطاعات وبلاغ الجهات المختصة بها.


	تقبل الشكاوى من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وإبلاغ الجهات المختصة بها.


	التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق الشغل والدورة الاقتصادية


	التوعية: تنظيم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي حول العراقيل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.  


	المناصرة: الضغط على أصحاب القرار والتأثير فيهم من أجل جعل قضية الإعاقة قضية مركزية في السياسات العموميّة


	التعاون: إقامة شراكات مع المنظمات والجمعيات والجامعات والخبراء في مجال الإعاقة بشكل يعزز تأثير وفعالية هذا الهيكل ويعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة.


	توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات ذات الصلة بالإعاقة


	إعداد الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الدورية حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس


	الشمولية: يشمل عمل الهيكل





	كل الإعاقات دون استثناء


	 الإعاقة من كل الفئات العمرية (أطفال، شباب، كهول، أشخاص مسنين)


	ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة من الذكور والإناث على حد السواء


	ذوي الإعاقة من تونس وذوي الإعاقة المقيمين في تونس من غير التونسيين


	يتم بعث فروع للهيكل في كل ولاية حتى يشمل تدخّله كل الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وجدوا في الوسط الحضري والوسط الريفي





	المتابعة والمساءلة والرقابة: يقوم الهيكل الوطني بوضع آليات واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة في كل ما له علاقة بقضايا الإعاقة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.







تسمية الهيكل

الهيئة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة




طبيعة الهيكل 

هو هيكل استشاري مستقل ماليا وإداريا وله دور رقابي يقوم على المتابعة والرصد والتوثيق والمساءلة




الشمولية والتناصف في تركيبة الهيكل 


	تشمل تركيبة الهيكل كل الإعاقات باستثناء الإعاقات الذهنية العميقة


	يحب اعتماد مبدأ التناصف في تركيبة الهيكل بشكل يعزز مشاركة النساء ذوات الإعاقة







المحاذير


	عدم تمتع الهيكل الوطني بالاستقلالية المالية والإدارية


	الاستغلال السياسي والتوظيف الحزبي للهيكل الوطني


	تحوّل الهيكل الوطني إلى أداة في يد السلطة التنفيذي





EPUB/media/logo ibsar.png





